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2 الأردن

المقدمة 

أعــدت هــذه االدراســة للتعــرف إلــى السياســة الضريبيــة والنظــام الضريبــي فــي الأردن ومــدى تأثيرهــا علــى العدالــة الاجتماعيــة، باعتبارهمــا إحــدى 
أهــم الآليــات المتعلقــة بإعــادة توزيــع الدخــل والثــروات بيــن الأفــراد، وبالتالــي تحســين قدرتــه علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة التفــاوت 
الاجتماعــي، كــون النظــام الضريبــي يتحكــم فــي الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال توفيــر الخدمــات والفــرص العادلــة عــن طريــق توجيــه 

الإنفــاق العــام.

وتشــتمل الدراســة علــى إطــار نظــري يتعلــق بمفهــوم الضريبــة وأنواعهــا وأهميتهــا، مــن ثــم التطــرق للسياســات الضريبيــة والعدالــة الاجتماعيــة، 
والتعــرف علــى ملامــح النظــم الضريبيــة بشــكل عــام، وخصائــص النظــام الضريبــي وإدارتــه فــي الأردن. 

وتهــدف الدراســة إلــى تحليــل أنــواع الضرائــب فــي الأردن، وفحــص العلاقــة بيــن هــذه الأنــواع ومؤشــرات العدالــة الضريبيــة، إلــى جانــب تحليــل العلاقــة 
بيــن الإعفــاءات الضريبيــة والتهــرب الضريبــي والعدالــة الاجتماعيــة والتفــاوت الاجتماعــي واتســاع قطــاع العمــل غيــر المنظــم. 

وســتقوم منهجيــة الدراســة علــى اســتخدام البحــث المكتبــي الــذي يتضمــن مراجعــة الدراســات ذات العلاقــة بموضــوع السياســات الضريبيــة، 
واســتخدام أداة البحــث النوعــي مــن خــلال إجــراء مقابــلات معمقــة ومجموعــات عمــل مركــزة مــع متخصصيــن قانونييــن ومالييــن فــي قضايــا 
الضريبــة، للبحــث فــي السياســات الضريبيــة والامتيــازات والإعفــاءات، ومــدى مشــاركة أصحــاب المصالــح فــي رســم السياســات الضريبيــة والرقابــة 

ــة. ــات العمالي ــي، والبرلمــان، والنقاب عليهــا، مــن القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدن

وســتقدم الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات والسياســات البديلــة التــي مــن شــأن الأخــذ بهــا تحســين عدالــة وكفــاءة النظــام والسياســات الضريبيــة 
في الأردن.

الجزء الأول

مدخل:
يعانــي الاقتصــاد الأردنــي اختــلالات هيكيلــة عديــدة، تعبــر عــن ذاتهــا بالعجــز المزمــن والمســتمر فــي الموازنــة العامــة، وارتفــاع المديونيــة العامــة 
للدولــة، إلــى جانــب ارتفــاع مســتويات الفقــر والبطالــة. جــاء ذلــك نتيجــة اعتمــاد خيــارات اقتصاديــة وماليــة، ترتــب عليهــا تطويــر وتنفيــذ سياســات 
اقتصاديــة غيــر اجتماعيــة، جــاءت فــي إطــار برامــج إعــادة الهيكلــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي منــذ عــام 1989، وركــزت هــذه السياســات علــى 
ــة،  ــى فلســفة الســوق الحــر، وخصخصــة الشــركات المملوكــة مــن الدول ــي، اســتناداً إل ــر الاقتصــاد الأردن ــت فــي تحري مجموعــة مــن المحــاور، تمثل
وتحريــر التجــارة الخارجيــة، وتحريــر الأســعار، ورفــع الدعــم عــن الســلع، بمــا فيهــا الســلع الأساســية، وتطبيــق سياســات تقشــفية علــى الحقــوق 
والخدمــات التعليميــة والصحيــة والعمــل والرعايــة الاجتماعيــة. الأمــر الــذي أدى إلــى تعميــق الاختــلالات الاجتماعيــة التــي تمثلــت فــي اتســاع رقعــة 
الفقــراء، وارتفــاع معــدلات البطالــة، والضغــط علــى شــروط العمــل، وخصوصــً الأجــور، واتســاع التفــاوت الاجتماعــي. وعبــرت عــن نفســها بــآلاف 

الاحتجاجــات الاجتماعيــة والسياســية خــلال العقديــن ونصــف العقــد الماضيــة.

وخــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، عمقــت الأزمــات الأمنيــة فــي كل مــن ســوريا والعــراق، وإغــلاق الحــدود أمــام حركــة تنقــل البضائــع والنــاس، مــن 
أزمــة الاقتصــاد الأردنــي. وكمــا هــو معــروف، فــإن ســوريا والعــراق يعــدّان الشــريكين الاقتصادييــن والأساســيين لــأردن. كذلــك ســاهمت موجــات 
اللجــوء الكبيــرة، التــي دخلــت الأردن مــن ســوريا خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الأردنــي، مــا أدى إلــى زيــادة الضغــط 

علــى الخدمــات ومختلــف القطاعــات، كالتعليــم، والصحــة، وســوق العمــل والنقــل، وغيرهــا. 

أدت مجمــل هــذه العوامــل إلــى تراجــع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الثابتــة بمــا نســبته 1.9% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2016، مقارنــة مــع 
2.4% لعــام 2015، و2.8% عــام 2014. 

وفــي إطــار برامــج إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الأردنــي، التــي بــدأ الأردن تطبيقهــا منــذ عــام 1989، تضمنــت هــذه البرامــج خططــً وسياســات لمــا اصطُلــح 
علــى تســميته »إصــلاح النظــام الضريبــي«، حيــث جــرى التوســع فــي فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة، الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب 
الخاصــة وغيرهــا، وجــرى اســتبدال ضريبــة الاســتهلاك بالضريبــة العامــة علــى المبيعــات، وجــرت تعديــلات متعددة علــى جوهر السياســات الضريبية، 
حيــث لــم يجــرِ اعتمــاد سياســات ضريبيــة تصاعديــة بشــكل فعــال، ولــم يجــرِ تطويــر أدوات لتحصيــل الضرائــب مــن المكلفيــن والمتهربيــن مــن 
دفعهــا. وبقيــت ملامــح النظــام الضريبــي تــراوح مكانهــا مــن دون أي إصلاحــات تحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وتخفــف مــن حــدة التفاوتــات الاجتماعيــة، 

فهــي أهــم أدوات إعــادة توزيــع الثــروة، وأهــم أدوات تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.
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مشكلة الدراسة:
بالرغــم مــن إعــلان الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة أكثــر مــن مــرة عــن نيتهــا إصــلاح النظــام الضريبــي باتجــاه زيــادة كفاءتــه، إلا أن مجمــل هــذه 
الإجــراءات )الإصلاحيــة( لــم تســاهم فــي زيــادة التشــوهات الأساســية التــي يعانيهــا هــذا النظــام. فمعــدلات العــبء الضريبــي مرتفعــة جــداً، وتصــل 
إلــى مــا يقــارب 25% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ومســتويات التهــرب الضريبــي مــا زالــت مرتفعــة جــداً، إلــى جانــب أن عائــدات ضريبــة الدخــل لا تزيــد 
عــن 4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. كذلــك أدى التوســع فــي فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة إلــى تعميــق التفــاوت الاجتماعــي، وتوســيع رقعــة 
الفقــراء. أمــام هــذا الواقــع، ســتعمل هــذه الدراســة علــى تخليــص وفحــص السياســات الضريبيــة فــي الأردن مــن منظــور درجــة تحقيقهــا للعدالــة 
الاجتماعيــة، بحيــث ســيجري تنــاول مجموعــة مــن الأبعــاد تتمثــل فــي تحليــل أنــواع الضرائــب المطبقــة فــي الأردن، والإعفــاءات الضريبيــة والتهــرب 

الضريبــي، وأدارة النظــام الضريبــي، بالإضافــة إلــى تحليــل أثــر هــذه السياســات الضريبيــة علــى الطبقــات الاجتماعيــة والمختلفــة.

أهمية الدراسة:
تأتــي أهميــة إعــداد هــذه الدراســة مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه السياســات الضريبيــة كإحــدى أدوات توزيــع الثــروات وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
بيــن مكونــات المجتمــع المختلفــة، إضافــة إلــى دورهــا التنمــوي فــي دفــع عجلــة الاقتصــاد، وحيــث إن المنطقــة العربيــة، ومنهــا الأردن، تعيــش حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي، الناجمــة عــن تطبيــق سياســات اقتصاديــة غيــر عادلــة، عمقــت التفاوتــات الاجتماعيــة، فإننــا 
نجــد أنــه مــن المهــم تطويــر دراســة تقــف علــى أوجــه القصــور فــي النظــام والسياســات الضريبيــة المطبقــة فــي الأردن، وأثرهــا علــى حيــاة أفــراد 
المجتمــع، وتطويــر سياســات ضريبيــة بديلــة تســاهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتخفــف مــن حــدة التفــاوت الاجتماعــي، وتدفــع عجلــة التنميــة 
الاقتصاديــة فــي الأردن. ويتوقــع أن تســاهم السياســات البديلــة فــي توفيــر خيــارات سياســاتية لكفــاة أصحــاب المصالــح مــن حكومــة وبرلمــان 

ونقابــات عماليــة ومنظمــات أصحــاب أعمــال وغيرهــم.

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى مفهــوم الضريبــة وأهميتهــا وأنواعهــا وغاياتهــا، والتعــرف إلــى خصائــص النظــام الضريبــي فــي الأردن مــن 
حيــث: إدارة النظــام الضريبــي، وأنــواع الضرائــب، والإعفــاءات الضريبيــة، والتهــرب الضريبــي، وعلاقــة هــذه السياســات الضريبيــة بالعدالــة الاجتماعيــة 
والتفــاوت الاجتماعــي، إلــى جانــب التعــرف إلــى مــدى مشــاركة الجهــات المختلفــة، كالقطــاع الخــاص، والعامليــن بمختلــف أنواعهــم، والنقابــات، فــي 

رســم السياســات الضريبيــة والرقابــة عليهــا.

منهجية الدراسة
ــى مفهــوم الضريبــة وتطورهــا علــى  مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة، ســتجري مراجعــة الأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة، وتحليلهــا، للتعــرف إل
المســتوى العالمــي والمحلــي، إضافــة إلــى التعــرف علــى خصائــص النظــام الضريبــي فــي الأردن. كذلــك ســتجرى العديــد مــن المقابــلات المعمقــة 
مــع بعــض الخبــراء فــي مجــال السياســات الاقتصاديــة وخصوصــً الماليــة، وســيجري انتقــاء الخبــراء مــن القطــاع العــام الحالييــن والســابقين والخبــراء 
المســتقلين، إلــى جانــب عقــد جلســات نقــاش مركــزة مــع أصحــاب المصلحــة )القطــاع الخــاص، منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة 

والمهنيــة(، حــول النظــام الضريبــي والسياســات التــي تتبعهــا الحكومــة.

الجزء الثاني

مفهوم الضريبة وأهميتها:
تعــرّف الضريبــة علــى أنهــا: مبلــغ تفرضــه الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا المحليــة علــى الأفــراد جبــراً، ويجــري تحصيلهــا مــن المكلــف ومــن دون مقابــل، 
وذلــك وفقــً لقانــون أو تشــريع محــدد، بهــدف رفــد الخزينــة وتمويــل الإنفــاق الحكومــي، تحقيقــً لأهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة تســعى الدولــة إلــى 
الوصــول إليهــا. 33 وتعــرف الضريبــة أيضــً علــى أنهــا فريضــة ماليــة إلزاميــة تفرضهــا الدولــة وفــق القانــون علــى المكلفيــن مــن دون مقابــل مباشــر، 
لتتمكــن الدولــة مــن تحســين خدماتهــا العامــة. 34 وعليــه تمثــل الضريبــة عبئــً علــى دخــل المكلفيــن ضمــن القانــون، ويدفعونهــا جبــراً وبــلا مقابــل 

أو مصلحــة مباشــرة لهــم، ولكــن مســاهمة منهــم فــي نفقــات الدولــة، لتتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا وخططهــا التنمويــة والاســتثمارية. 35

وهــي بذلــك تتســم بعــدد مــن الخصائــص منهــا: إجباريــة وفــق القانــون، وغيــر مســتردة، التــزام نقــدي مــن الأفــراد للدولــة، ليــس لهــا مقابــل مباشــر 
إنمــا تقــدم المنافــع للمجتمــع بشــكل عــام، تفــرض وتلغــى وتعــدّل وفــق القوانيــن، تجمــع مــن الأفــراد والمؤسســات مــن خــلال هيئــات ومؤسســات 

معنيــة بــإدارة عمليــة تحصيــل الضريبــة، تســتخدم فــي تمويــل نفقــات الدولــة، بعــض أنــواع الضرائــب تدفــع بصــورة دوريــة وبعضهــا لمــرة واحــدة. 

33    أبو نصار، محمد، محاسبة الضرائب ضريبة الدخل والمبيعات، ط1، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، 2011، ص 33.
ــة، رســالة  ــة اليمني ــب فــي الجمهوري ــز عبــد الله ناجــي، دور نظــام المعلومــات المحاســبي فــي الحــد مــن التهــرب الضريبــي فــي مصلحــة الضرائ 34   دعيــس، فائ

ماجســتير،  جامعــة آل البيــت، المفــرق، الأردن، 2008، ص 22.
35   الزعبــي، عبــدالله وآخــرون، أســاليب التجنــب والتهــرب الضريبــي وقصــور قانــون ضريبــة الدخــل الأردنــي فــي مواجهتهــا، مــن وجهــة نظــر مقــدري ضريبــة الدخــل، 

مجلــة المنــارة، المجلــد 19، العــدد 4، 2013، ص15.
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2 الأردن

أهداف الضريبة:
تهــدف الضريبــة عــادة إلــى تحقيــق العديــد مــن الغايــات ذات العلاقــة بالمصالــح الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة والمجتمــع، ولعــل أهــم هــذه 
الأهــداف يتمثــل فــي المســاهمة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خــلال إعــادة توزيــع الثــروة فــي المجتمــع، إلــى جانــب المســاهمة فــي تحقيــق 

التنميــة وتقليــص التفــاوت بيــن الفئــات الاجتماعيــة.  

وهنالك بعض الأهداف والغايات الخاصة يمكن تلخيصها كما يأتي:
1. الأهــداف الماليــة: وهــي أحــد الأهــداف الرئيســية لأيــة دولــة فــي تأميــن إيــرادات دائمــة مــن مصــادر داخليــة إلــى الخزينــة 36، وزيــادة الإيــرادات 
المحليــة إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن أجــل تغطيــة نفقــات الدولــة المتزايــدة والناجمــة عــن تزايــد الخدمــات وتوســعها فــي دعــم المشــاريع الإنمائيــة 

المحليــة.37
ــع الدخــل بيــن فئــات المجتمــع، وتســاهم فــي القضــاء علــى تركــز الثــروة بيــد فئــات  ــر الضريبــة علــى إعــادة توزي ــة: إذ توث ــداف الاجتماعي 2. الأه

ــرة والشــرائح ذات الدخــل المنخفــض. 38   ــى الطبقــات الفقي ــع الدخــول مــن الطبقــات ذات الدخــل المرتفــع إل ــد توزي ــة، لتعي قليل
3. الأهــداف الاقتصاديــة: للضريبــة أهميــة بالغــة فــي تحســين مســتويات النمــو فــي الاقتصــاد الوطنــي والتقليــل مــن اختلالاتــه الهيكليــة، وهــي 
قــادرة علــى تحفيــز الاســتثمار وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن تنميــة المجتمعــات وتحســين دخــول الأفــراد، وتشــجيع الصناعــات المحليــة، وتوجيــه 
الاســتثمارات المحليــة إلــى القطاعــات الاقتصاديــة المعنيــة بالاهتمــام والتطويــر، ودعــم المشــاريع الاســتثمارية وتحســين الواقــع التنمــوي للدولــة. 39

أنواع الضرائب: 
تتمثل أنواع الضرائب في ما يأتي :40

ــل: وتفــرض علــى كل أنــواع الدخــل ومصــادره والأشــخاص الذيــن يحصلــون عليــه، وتعتبــر ضريبــة شــخصية لأنهــا تراعــي ظــروف  ــة الدخ 1. ضريب
وأحــوال المكلفيــن الاجتماعيــة، أو قــد تكــون عينيــة لأنهــا تفــرض علــى الدخــل وبغــض النظــر عــن الشــخص )دخــل الشــركات(.   

2. الرســوم الجمركيــة: وهــي ضريبــة تفــرض علــى الســلع المســتوردة مــن دول أخــرى، وتضــاف إلــى تكلفــة الســلع وتحقــق إيــراداً كبيــراً للدولــة، 
وتســتخدم لحمايــة المنتــج المحلــي، وتختلــف حســب نــوع الســلعة ومصدرهــا وتخضــع عــادة إلــى اتفاقيــات بيــن الــدول. 

3. ضريبــة المبيعــات: وهــي ضريبــة تفــرض علــى الســلع حســب ســعر البيــع، وتكــون علــى شــكل نســبة مئويــة، وتقــع علــى كاهــل المســتهلك 
للســلع، حيــث يتحمــل هــذه الضريبــة بمجــرد شــرائها، ويمكــن فرضهــا علــى كل الســلع مــن دون تمييــز )ضريبــة مبيعــات شــاملة(، أو تفــرض علــى 

ســلع معينــة مثــل الســلع الكماليــة. 
ــة: وهــي تفــرض علــى أســاس الإنفــاق علــى الســلع والخدمــات وفــي كل مراحــل الإنتــاج، وتســمى بهــذا الاســم لأنهــا  ــة المضاف ــة القيم 4. ضريب

تفــرض علــى إجمالــي قيمــة المبيعــات بعــد طــرح المشــتريات للفتــرة نفســها.
5. الضريبــة علــى الثــروة: وهــي ضريبــة تفــرض علــى أســاس الثــروة أو رأس المــال، بهــدف تضييــق الفجــوة بيــن أفــراد المجتمــع، وعــدم تركــز الثــروة 

فــي يــد فئــات معينــة، وقــد تكــون لمــرة واحــدة أو لمــرات دوريــة وســنوية.

ــة،  ــة الاجتماعي ــب والرســوم الجمركيــة والضريب ــة العامــة علــى المبيعــات، والضرائ ــب الدخــل، الضريب ــب لتشــمل: ضرائ وفــي الأردن تتنــوع الضرائ
والضرائــب الإضافيــة، والرخــص والرســوم والبــرق والبريــد والهاتــف وضريبــة الأبنيــة وعوائــد المحروقــات، ورســوم المهــن، وعشــرات أنــواع الرســوم 

والرخــص وغيرهــا.

36    الخطيب، خالد شحادة، الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية، ط1، دار حامد، عمان ــ الأردن، 2008، ص 24.
37   أبو حشيش، خليل محمد، المحاسبة الضريبية، ط1، دار الإثراء للنشر، عمان ــ الأردن 2008، ص 64.

38   العمر، محمد، أنواع النظم الضريبية، ص 7، 
www.cba.edu.kw/reyadh/330/alomar_Taxes_MOF.doc 

39   قطاونة، عادل محمد، المحاسبة الضريبية، ط1، دار وائل للنشر، عمان ــ الأردن، 2008، ص ص 7- 8. 
40   مقدمة في الضرائب: محاسبة الضرائب، 

site.iugaza.edu.ps/shawareb/files/02/2010/Introduction_to_Taxes.doc
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الأردن2

السياسات الضريبية والعدالة الاجتماعية:
تعــد السياســات الضريبيــة مــن أهــم الآليــات الفاعلــة فــي إعــادة توزيــع الدخــول والثــروات بيــن الأفــراد، وبالتالــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والحــد 
مــن التفــاوت الاجتماعــي، وذلــك لأن النظــام الضريبــي يتحكــم فــي الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال توفيــر الخدمــات والفــرص العادلــة 

عــن طريــق الإنفــاق العــام.

إن مــن أهــم القواعــد التــي يجــب أن يعتمدهــا صانعــو القــرارات عندمــا يصيغــون السياســات الضريبيــة للدولــة، هــي قاعــدة العدالــة التــي تعتبــر 
مــن أهــم مبــادئ النظــام الضريبــي الفعــال، فهــي تعنــي أن يســاهم كل أفــراد المجتمــع فــي تحمــل نفقــات الدولــة بشــكل يتناســب مــع معــدلات 
ــة المحــددة بوضــوح، وصريحــة وأســلوب ومواعيــد جبايتهــا محــددة بوضــوح، ليكــون  ــة الجيــدة هــي تلــك الضريب ــإن الضريب ــك ف دخولهــم. كذل

المكلــف علــى علــم مســبق بالتزاماتــه، ويكــون لديــه القــدرة علــى الدفــاع عــن حقوقــه ضــد أي تعســف أو ســوء اســتعمال للســلطة. 

إن العمــل علــى إيجــاد نظــام ضريبــي عــادل، يعــود بالنفــع والفائــدة الكبيــرة علــى الاقتصــاد الوطنــي، وتحقيــق التنميــة فــي كل المجــالات، إضافــة 
إلــى أنــه يســاعد صانعــي القــرارات بتحديــد قيمــة الضريبــة، والتكلفــة التــي ســيتحملها الشــخص بحســب قدرتــه، عــدا عــن تحديــد الفئــات التــي 
ــادة نســبة الاســتثمارات والمشــاريع الانتاجيــة التــي تخــدم كل ذلــك. وبذلــك تعتبــر السياســات الضريبيــة وســيلة  ســتمنح إعفــاءات ضريبيــة، وزي
مهمــة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بيــن الأفــراد مــن خــلال إعــادة توزيــع الدخــل، وتقليــل التفــاوت الاجتماعــي بينهــم، مــن خــلال قيمــة وأنــواع 

الضرائــب المفروضــة عليهــم، وتحديــد العوامــل اللازمــة فــي توزيــع الدخــل بينهــم. 41

تؤكــد مختلــف أدبيــات الاقتصــاد الاجتماعــي، أن التركيــز علــى مبــدأ الضريبــة المباشــرة علــى الدخــل، اعتمــاداً علــى الشــكل التصاعــدي لهــا، 
وفقــً لتعــدد وتنــوع دخــل الشــرائح الاجتماعيــة، هــو مــن أكثــر النظــم الضريبيــة عدالــة، وتقليــلًا للتفــاوت الاجتماعــي، ووســيلة لتحقيــق التنميــة 

ــر لفئــة كبيــرة مــن الأفــراد والمواطنيــن. ــر فــرص عمــل أكب ــً للاســتثمارات وتوفي ــة، وجذب الاقتصادي

إن مــن أساســيات النظــام الضريبــي، أن يراعــي قــدرة المكلفيــن علــى الدفــع، وألا يثقــل عليهــم العــبء الضريبــي، وضــرورة عــدم الإكثــار مــن فرضها، 
ومراعــاة الحــالات الشــخصية للمكلفيــن، وفــرض ضرائــب تتماشــى وإمكاناتهــم الماليــة، تفاديــً للوقــوع فــي إشــكالية التهــرب مــن دفــع الضريبــة. 
عــدا عــن أن ارتفــاع قيمــة الضريبــة ســيؤثر علــى رأســمال المكلــف بدفــع الضريبــة، وبالتالــي نفــاذه تدريجيــً، إلــى أن يؤثــر ذلــك علــى نشــاط المكلــف، 

وبالتالــي عرقلــة النمــو الاقتصــادي.

وتبــرز أهــم المشــكلات التــي تواجــه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتقليــل مــن معــدلات التفــاوت الاجتماعــي، نتيجــة للنظــام الضريبــي المعمــول 
بــه فــي الأردن بمــا يأتــي:

1.  عدم وضوح التشريعات الضريبية
إن مــن أحــد أهــم أســباب التهــرب الضريبــي، هــو اعتقــاد رجــال الأعمــال أن لجــوء الحكومــة إلــى زيــادة الضرائــب عليهــم، ســيقلل مــن هامــش الربــح 
ــك  ــى إيجــاد فجــوات فنيــة وقانونيــة تســاعدهم علــى التهــرب مــن الضريبــة. وهنال ــد مــن احتمــال لجــوء هــؤلاء إل المتوقــع لديهــم، وهــو مــا يزي
العديــد مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى التهــرب الضريبــي، منهــا مــا هــو قانونــي وسياســي، ومنهــا الاقتصــادي ومنهــا الاجتماعــي: ويمكننــا 

تصنيفهــا كالآتــي: 42

أســباب فنيــة وقانونيــة: حيــث هنالــك العديــد مــن التعديــلات التــي جــرى إدخالهــا علــى قانــون الضريبــة معقــدة وغيــر واضحــة المعالــم لغيــر 
المتخصصيــن، إضافــة إلــى عــدم اســتقرار التشــريعات الضريبيــة.

اتســاع نشــاط القطــاع غيــر الرســمي وعــدم وجــود أي تشــريعات لتحصيــل الضرائــب مــن هــذا القطــاع عمــل علــى ارتفــاع نســبة التهــرب الضريبــي، 
كــون المؤسســات المســؤولة عــن الإدارة الضريبيــة غيــر قــادرة علــى تحديــد عــدد ونوعيــة العامليــن المكلفيــن بدفــع الضريبــة.

أســباب اقتصاديــة واجتماعيــة، منهــا: عــدم كفــاءة الإنفــاق العــام، وإحســاس الشــخص بعــدم الحصــول علــى المنفعــة المرجــوة مــن وراء دفــع 
الضرائــب، بالإضافــة إلــى ارتفــاع المســتوى العــام لأســعار، وارتفــاع تكلفــة المعيشــة، عــدا عــن عــدم الإحســاس بالعدالــة، وعــدم الوعــي العــام 

بأهميــة الضريبــة. كلهــا عوامــل أدت إلــى هــذا التهــرب وارتفــاع نســبته خــلال الســنوات الماضيــة.

41   مياله، مؤيد، علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2006.
42   التهرب الضريبي في الأردن )أسبابه، طرقه، وحجمه(، دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، 2014 ص ص 23 - 25.
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2 الأردن

2.  التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة:
إن النظــام الضريبــي فــي الأردن مبنــي بشــكل أساســي علــى الضرائــب وغيــر المباشــرة، وبشــكل عــام، فإنــه يتســم بالانحيــاز إلــى الضرائــب غيــر 
المباشــرة. حيــث تشــير البيانــات إلــى أن الضرائــب غيــر المباشــرة، وخصوصــً الضريبــة العامــة علــى المبيعــات، أصبحــت المصــدر الرئيــس للإيــرادات 
الحكوميــة حيــث زادت أهميتهــا النســبية مــن 10.6% خــلال الفتــرة 1985-1988، إلــى 45.8% فــي الفتــرة 2009-2012.  كمــا ارتفعــت نســبة الضرائــب غيــر 
المباشــرة مــن 61% فــي العــام 2009 إلــى 69% فــي العــام 2012 مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة. بينمــا انخفضــت الأهميــة النســبية 
لضرائــب الدخــل مــن 4.5% إلــى 3.6% فــي الفتــرة نفســها. الأمــر الــذي يمــس بمبــدأ العدالــة بيــن الأفــراد وفقــً لاختــلاف شــرائحهم الاجتماعيــة، بغــض 

النظــر عــن مســتويات دخلهــم وقدرتهــم علــى دفــع مــا يســتحق عليهــم مــن تلــك الضرائــب.  43

3.  يعاقب الملتزمين ويتسامح مع المتهربين:
إن قــراءة متفحصــة لجميــع التعديــلات التــي جــرت علــى النظــام الضريبــي خــلال الســنوات الماضيــة، وهــي متعــددة، يلحــظ أنهــا لــم تطــور أيــة أدوات 
لتفعيــل أســاليب وطــرق التحصيــل الضريبــي التــي تترتــب علــى المكلفيــن والمتهربيــن مــن دفعهــا، ســواء كانــت مــن ضريبــة الدخــل أو الضريبــة 
العامــة علــى المبيعــات. لذلــك اســتمرت معــدلات التهــرب الضريبــي حســب تصريحــات العديــد مــن المســؤولين الحكومييــن فــي التنامــي، لتصــل 
إلــى مــا يقــارب )800 - 1000( مليــون دينــار ســنويً، فــي الوقــت ذاتــه الــذي تركــزت فيــه هــذه التعديــلات علــى زيــادة الاقتطاعــات الضريبيــة علــى الفئــات 

الملتزمــة بالدفــع مــن شــركات علــى اختــلاف أنواعهــا والأفــراد. 

4. تعدد الشرائح الاجتماعية المعفاة من الضريبة:
يتســم النظــام الضريبــي المعمــول بــه حاليــً فــي إطــار )قانــون ضريبــة الدخــل والضريبــة العامــة علــى المبيعــات لســنة 2014( بتعــدد الشــرائح 
المعفــاة مــن ضريبــة الدخــل، والتــي تعتبــر الوســيلة الأنجــع فــي تخفيــف حجــم العــبء الضريبــي علــى المواطنيــن فيمــا لــو تــم تقليــل تلــك 
الشــرائح، وتحديــداً الهيئــات والمؤسســات والشــركات، بحيــث يتــم رفــد خزينــة الدولــة وإيراداتهــا بأمــوال تســاهم فــي التقليــل مــن حجــم العجــز 
الحاصــل فــي الموازنــة، وبالتالــي التوجــه نحــو إقامــة مشــاريع تنمويــة تقلــل مــن حجــم التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المملكــة، ويمكــن 
الحكومــة مــن إعــادة إنفــاق هــذه العائــدات علــى تمكيــن المواطنيــن مــن التمتــع بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى وجــه الحخصــوص 
التعليــم والصحــة والعمــل والبنــى التحيــة. وقــد توســعت هــذه الإعفــاءات بشــكل لافــت خــلال التعديــلات الأخيــرة وشــملت 44: مخصصــات الملــك، 
دخــل المؤسســات الرســمية العامــة والمؤسســات العامــة والبلديــات مــن داخــل المملكــة. ويســتثنى مــن هــذا الإعفــاء ربــح أي نشــاط اســتثماري 
أو فائــض الإيــراد الســنوي الــذي يقــرر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر إخضاعــه للضريبــة، وأربــاح الشــركة الأجنبيــة غيــر العاملــة فــي 
المملكــة مثــل شــركة المقــر ومكتــب التمثيــل الــواردة إليهــا عــن أعمالهــا فــي الخــارج، ودخــل الأوقــاف الخيريــة، ودخــل مؤسســة تنميــة أمــوال الأيتام، 
وأربــاح الأســهم، وأربــاح الحصــص التــي يوزعهــا الشــخص المقيــم باســتثناء توزيــع أربــاح صناديــق الاســتثمار المشــترك المتأتيــة للبنــوك، وشــركات 
ــن المــواد الأساســية، وشــركات التأميــن، وشــركات إعــادة التأميــن، وشــركات الوســاطة الماليــة، والشــركات  الاتصــالات الأساســية، وشــركات تعدي
الماليــة، والأشــخاص الاعتباريــون الذيــن يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي. والأربــاح الرأســمالية المتحققــة مــن داخــل المملكــة باســتثناء الأربــاح 
المتحققــة علــى الأصــول المشــمولة بأحــكام الاســتهلاك فــي هــذا القانــون. والدخــل المتأتــي مــن داخــل المملكــة مــن المتاجــرة بالحصــص والأســهم 
والســندات، وأســناد القــرض، وســندات المقارضــة، وصكــوك التمويــل الإســلامي، وســندات الخزينــة، وصناديــق الاســتثمار المشــترك، والعقــود 
المســتقبلية، وعقــود الخيــارات المتعلقــة بــأي منهــا، باســتثناء المتحقــق مــن أي منهــا للبنــوك، وشــركات الاتصــالات الأساســية، وشــركات تعديــن 
المــواد الأساســية، وشــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن، وشــركات الوســاطة الماليــة، والشــركات الماليــة، والأشــخاص الاعتباريــون الذيــن 
يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي. والدخــل الــذي يحققــه المســتثمر غيــر الأردنــي المقيــم مــن مصــادر خــارج المملكــة والناشــئة مــن اســتثمار 
رأســماله الأجنبــي، والعوائــد والأربــاح وحصيلــة تصفيــة اســتثماراته أو بيــع مشــروعه أو حصصــه أو أســهمه بعــد إخراجهــا مــن المملكــة وفــق أحــكام 
قانــون الاســتثمار أو أي قانــون آخــر يحــل محلــه، والتعويضــات التــي تدفعهــا جهــات التأميــن باســتثناء مــا يدفــع بــدل فقــدان الدخــل مــن الوظيفــة 
أو مــن نشــاط الأعمــال، والدخــل مــن الوظيفــة المدفــوع لأعضــاء الســلك الدبلوماســي أو القنصلــي غيــر الأردنييــن الممثليــن للــدول الأخــرى فــي 
المملكــة شــريطة المعاملــة بالمثــل، والدخــل المتحقــق مــن توزيــع التــركات للورثــة والموصــى لهــم وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة، ومكافــأة 
نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظــف بمقتضــى التشــريعات النافــذة أو أي ترتيبــات جماعيــة جــرت  بموافقــة الوزيــر وذلــك: بنســبة )100%( عــن خدمــات 
الموظــف الســابقة لتاريــخ 2009/12/31. وإخضــاع المبالــغ التــي تزيــد عــن )5000( دينــار مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظــف اعتبــاراً مــن 
2010/1/1. وأول )3500( ثلاثــة آلاف وخمســمائة دينــار مــن  إجمالــي الراتــب التقاعــدي الشــهري بمــا فيــه المعلوليــة. ودخــل الأعمــى ودخــل المصــاب بعجــز 
ــع  كلــي مــن الوظيفــة. ومــا يتحقــق للبنــوك والشــركات الماليــة غيــر العاملــة فــي المملكــة مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة مــن فوائــد الودائ
والعمــولات وأربــاح الودائــع المشــاركة فــي اســتثمار البنــوك والشــركات الماليــة التــي لا تتعاطــى بالفائــدة.  وأربــاح شــركات إعــادة التأميــن غيــر العاملــة 
فــي المملكــة الناجمــة عــن عقــود التأميــن التــي تبرمهــا معهــا شــركات التأميــن العاملــة فــي المملكــة. والدخــل الــذي تشــمله اتفاقــات منــع الازدواج 

الضريبــي التــي تعقدهــا الحكومــة وبالقــدر الــذي تنــص عليــه هــذه الاتفاقــات.

43  وزارة المالية، تقارير المالية العامة، إعدادة متفرقة، 2015-1990.
44  قانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات رقم )34(  لسنة 2014، المادة 4.
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الأردن2

كذلــك يعفـــى مــن ضريبــة الدخــل مــن الوظيفــة المتأتــي ممــا يأتــي: المخصصــات والعــلاوات الإضافيــة التــي تدفــع بحكــم العمــل فــي الخــارج 
لأعضــاء الســلك الدبلوماســي والقنصلــي الأردنــي وفقــً لأحــكام نظــام الســلك الدبلوماســي ولموظفــي الحكومــة والمؤسســات الرســمية العامــة 
والمؤسســات العامــة والعامليــن فــي أي منهــا، ووجبــات الطعــام المقدمــة للموظفيــن فــي موقــع العمــل، وخدمــات الإيــواء المقدمــة للموظفيــن 
ــة دخــل كل مــن  ــة لأداء العمــل والتــي يقدمهــا صاحــب العمــل للموظــف. ويعفــى مــن الضريب ــع العمــل. والمعــدات والألبســة الضروري فــي موق
الأشــخاص والجهــات الآتييــة علــى أن تحــدد الأحــكام والشــروط المتعلقــة بهــذا الإعفــاء  بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة: الأحــزاب والنقابــات 
والهيئــات المهنيــة بمــا فيهــا الغــرف التجاريــة والصناعيــة والجمعيــات التعاونيــة والجمعيــات الأخــرى المســجلة والمرخصــة قانونــً مــن عمــل لا 
ــح. والشــركة المعفــاة  ــة التــي لا تســتهدف الرب ــة أو الصحي ــة أو الرياضي ــة أو التربوي ــة أو الثقافي ــة أو الخيري ــح. والمؤسســات الديني يســتهدف الرب
المســجلة بموجــب قانــون الشــركات والمتأتــي لهــا مــن مزاولــة أعمالهــا خــارج المملكــة باســتثناء الدخــول المتأتيــة لهــا مــن مصــادر الدخــل الخاضعة 

للضريبــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون. والشــركة التــي لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح المســجلة بموجــب قانــون الشــركات. 

ولا يخضــع للضريبــة دخــل صناديــق التقاعــد العامــة أو صناديــق التقاعــد الخاصــة وصناديــق الادخــار والتوفيــر وغيرهــا مــن الصناديــق الموافــق عليهــا 
مــن الوزيــر مــن مســاهمات المشــتركين وأصحــاب العمــل.  ويجــوز إعفــاء أربــاح أنــواع محــددة مــن صــادرات الســلع والخدمــات ذات المنشــأ المحلــي إلــى 
خــارج المملكــة مــن الضريبــة كليــً أو جزئيــً، علــى أن يتــم تحديــد أســس الإعفــاء وأنــواع الســلع والخدمــات المشــمولة بهــذا الإعفــاء ونســبته ومدتــه 
بموجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.  ومــع مراعــاة البنــد )17( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، لا تســري الإعفــاءات الــواردة فــي هــذه المــادة علــى الدخــل 

الخاضــع للضريبــة وفــق أحــكام الفقــرة )ج( مــن المــادة )3( مــن هــذا القانــون.

ويعفــى مــن الضريبــة كذلــك كامــل الدخــل الإجمالــي للشــخص المتأتــي مــن نشــاط زراعــي داخــل المملكــة. ويعفــى الدخــل الإجمالــي للشــخص 
الطبيعــي المقيــم بمــا لا يزيــد علــى اثنــي عشــر ألــف دينــار للمكلــف واثنــي عشــر ألــف دينــار عــن المعاليــن مهمــا كان عددهــم. ويمنــح الشــخص 
الطبيعــي والمعالــون إعفــاءات مقابــل نفقــات العــلاج والتعليــم والإيجــار وفوائــد قــروض الإســكان والمرابحــة علــى الســكن والخدمــات الفنيــة 
والهندســية والقانونيــة بحــد أقصــى مقــداره أربعــة آلاف دينــار شــريطة تقديــم فواتيــر أو مســتندات معــززة بذلــك.  وللمكلــف أو لزوجــه الاســتفادة 
مــن فــرق الإعفــاء الممنــوح بمقتضــى أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة علــى أن لا يزيــد الإعفــاء الممنــوح فــي جميــع الأحــوال علــى ثمانيــة وعشــرين 
ألــف دينــار للمكلــف ولزوجــه ولمــن يعيلهــم. ولا يجــوز تقديــم الإقــرار المشــترك إلا بموافقــة الأزواج. وللشــخص الطبيعــي الأردنــي غيــر المقيــم 

الاســتفادة مــن الإعفــاءات الخاصــة بالمعاليــن المقيميــن فــي المملكــة إذا كان يتولــى إعالتهــم.

5. النظام الضريبي والتصاعدية:
ــر  ــل، تبعــً للتغي ــر والتعدي ــة للتغيي ــم مســتوى دخــل الفــرد المكلــف بدفــع الضريبــة هــي قاعــدة قابل ــة فــي فــرض ضريبــة تلائ إن قاعــدة العدال
فــي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــي جعلــت خبــراء الماليــة العامــة يطــورون نظريــات وفقــً لتلــك التغيــرات الحادثــة، وفقــً لنــوع الضريبــة 

ــة. المســتخدمة، والتركيــز علــى الضريبــة التصاعدي

ــذي يدفــع يجــب أن يكــون وفقــً لقيمــة الدخــل.  ــة ال ــغ الضريب ــة التضامــن الاجتماعــي، والتــي تنــص علــى أن مبل ــك، ظهــرت نظري ــاءً علــى ذل وبن
فبالنســبة لأصحــاب الدخــول المرتفعــة يكــون معــدل الضريبــة، وأن يكــون معــدل الضريبــة معدومــً بالنســبة للطبقــات الفقيــرة التــي يجــب أن 
تســتفيد مــن الإيــرادات الضريبيــة. لتصبــح الضريبــة التصاعديــة أكثــر عدالــة مــن الأنــواع الأخــرى للضرائــب، كالضريبــة النســبية، وبالتالــي تفــي 
بغــرض دعــم الطبقــات الفقيــرة، وتقلــل مــن التفــاوت بيــن طبقــات المجتمــع، عــدا عــن مراعاتهــا الظــرف الاجتماعــي للمكلــف، بحيــث يتــم تقليــل 

قيمــة العــبء الضريبــي علــى المتــزوج أكثــر مــن الأعــزب. 45

وعليــه وفــي ضــوء تحليــل قانــون الضريبــة الأردنــي، نجــد أن الشــرائح المعــدة لتصاعديــة الالتــزام الضريبــي محــدودة، ومحصــورة فــي ثــلاث شــرائح 
ــك 20%، أمــا الأشــخاص الاعتباريــون فكانــت علــى  ــة تمثلــت فــي: 7% لأول عشــرة آلاف دينــار، و14% للعشــرة آلاف دينــار التاليــة، ومــا زاد عــن ذل متقارب
الشــكل التالــي: قطــاع الصناعــة 14%، قطاعــات الاتصــالات وتوليــد الكهربــاء وشــركات التعديــن الأساســية وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن 
والوســاطة الماليــة والشــركات الماليــة والأشــخاص الاعتبارييــن الذيــن يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي 24%، قطــاع البنــوك 35%، و20% لجميــع 

الأشــخاص الاعتبارييــن مــن الأنشــطة الأخــرى )تجاريــة، خدميــة، مهنية. ...الــخ( التــي لــم يتــم ذكرهــا بالبنــود أعــلاه حصــراً.  46

45      القيسي، أعاد، المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 129
46   قانون ضريبة الدخل والمبيعات رقم)34( لسنة )2014 (، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، 

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/LatestLaws/ 
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6. التهرب الضريبي 
يعــرّف التهــرب الضريبــي علــى أنــه محاولــة المكلــف عــدم دفــع الضريبــة المســتحقة عليــه كليــً أو جزئيــً، باســتخدام طــرق وأســاليب تخالــف أحــكام 
النظــام الضريبــي، بالغــش أو الاحتيــال. 47 ويعــرف أيضــً علــى أنــه: فعــل يتعــارض مــع القانــون، يتمثــل بامتنــاع المكلــف عــن دفــع الضريبــة أو تقليــل 
الضريبــة إلــى قيمــة أقــل مــن القيمــة التــي يجــب الالتــزام بهــا. 48 وقــد وصــل التهــرب مــن دفــع الضريبــة إلــى مــا يقــارب )Y 800 1000( مليــون دينــار ســنويً، 
حســب تصريحــات رســمية. وتعــود الأســباب الرئيســية للتهــرب الضريبــي، كمــا جــرت الإشــارة إليــه فــي موقــع آخــر فــي هــذه الدراســة، إلــى أســباب 
قانونيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث إن ضعــف إنفــاذ القانــون بســبب ضعــف عمليــات الإصــلاح السياســي، يلعــب دوراً أساســيً فــي 

نشــوء مراكــز نفــوذ لا تســتطيع المؤسســات الحكوميــة الاقتــراب منهــا، وإنفــاذ القانــون عليهــا.

الجزء الثالث

الخلاصة والتوصيات
فــي ضــوء التحليــل الســابق للنظــام الضريبــي فــي الأردن وسياســاته، يتضــح أن النظــام الضريبــي فــي الأردن يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
الضرائــب غيــر المباشــرة، وخصوصــً الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب الخاصــة والتــي أنشــأت خلــلًا فــي عدالــة النظــام الضريبــي، حيــث لا 
يميــز هــذا النــوع مــن الضرائــب بيــن الفقــراء والأغنيــاء، وقــد ســاهم فــي تعميــق التفــاوت الاجتماعــي، بســبب مســاهمته الأساســية فــي رفــع الأســعار 
بشــكل عــام، مــا خلــق ضغوطــً علــى الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة. ويتســم كذلــك بغيــاب التصاعديــة الحقيقيــة، وبالتالــي فهــو نظــام يفتقــر 
إلــى العدالــة الاجتماعيــة. كذلــك يتســم النظــام الضريبــي فــي الأردن بعــدم الكفــاءة، بســبب عــدم قدرتــه علــى تحصيــل الضرائــب مــن المكلفيــن، 

حيــث تتفاقــم مؤشــرات التهــرب الضريبــي بشــكل لافــت.

وفي ضوء هذه الخلاصات يمكن تقديم التوصيات الآتية:
ــة، بحيــث تصبــح مــا بيــن 5-7 شــرائح، لتصبــح أكثــر عــدلاً وتمثيــلًا لمســتويات  - توســيع شــرائح الدخــل التــي تطبــق عليهــا الضريبــة التصاعدي

الدخــل فــي الأردن.
- تخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات، لتصبح 10% بدلاً من 16 بالمائة.

- إلغاء الضرائب الخاصة والمرتفعة جداً، وخصوصً على قطاع الاتصالات والمحروقات.
- تطوير أدوات رقابة وتحصيل على قطاعات الأعمال لوقف نزيف التهرب الضريبي، وتعزيز إنفاذ القانون في ذلك.

- تعزيــز مشــاركة أصحــاب المصالــح فــي رســم السياســات الضريبيــة والرقابــة عليهــا. )القطــاع الخــاص والعاملــون والمجتمــع المدنــي والنقابــات 
المخلتفــة(. 

- زيــادة وعــي صانعــي السياســات ومنفذيهــا والمجتمــع )المكلفيــن( فــي دور السياســة الضريبيــة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة 
التفــاوت الاجتماعــي.

- تعزيــز مســتوى وعــي صانعــي السياســات ومنفذيهــا والمجتمــع )المكلفيــن( فــي دور السياســة الضريبيــة فــي تعزيــز التنميــة فــي مختلــف 
أبعادهــا.

47   الخطيب، خالد شحادة، الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية، ط1، دار حامد، عمان ــ الأردن، 2008، ص 24.
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